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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 الدورة الثالثة عشرة        

  ٢٠٠٤مايو   / أيار  ٢٠-١١فيينا    
 * من جدول الأعمال المؤقت             ٣البند   

 :مناقشة الموضوع المحوري حول سيادة القانون والتنمية
   مساهمة أنشطة العمليات في منع الجريمة والعدالة الجنائية 

  مشروع قرار  : نيجيريا  
لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية المجلــس الاقتصــادي والاجــتماعي باعــتماد   توصــي  

 :مشروع القرار التالي
 

تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، : سيادة القانون والتنمية
 مع التشديد على المساعدة التقنية، بما في ذلك في حالات إعادة البناء بعد النـزاعات

 
 لس الاقتصادي والاجتماعي، إن المج 

 أن واحـدا من الأغراض الأساسية للأمم المتحدة، كما هو مجسّد في             إذ يضـع في اعتـباره       
ديــباجة ميــثاق الأمــم المــتحدة، هــو تبــيان الأحــوال الــتي يمكــن في ظــلها تحقــيق العدالــة واحــترام    

 الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

 أن المناقشــة الــتي جــرت عــلى المســتوى الــوزاري في جلســة مجلــس الأمــن،  وإذ يســتذكر  
، الـتي دعا خلالها المجلس كافة الدول الأعضاء إلى الاسهام في       ٢٠٠٣سـبتمبر   /المعقـودة في أيلـول    

ــة وســيادة القــانون في المجــتمعات في مــرحلة مــا بعــد      تعزيــز دور الأمــم المــتحدة في توطــيد العدال
 ت،النـزاعا

__________ 
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 تمامـا أن المجـتمع الدولي يواجه مشكلة النـزاعات والحروب في أنحاء معينة من         وإذ يـدرك    
 العالم، وبخاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبـي،

 عـن قلقـه إزاء أنشطة الجماعات الاجرامية المنظّمة الضّالعة في الاتجار بالبشر              وإذ يعـرب    
 الأمــوال عــلى الصــعيدين الوطــني والــدولي، وخصوصــا فــيما يــتعلق والاتجــار بــالمخدرات وغســل

 بوطأة تأثير تلك الأنشطة المخلّ بالاستقرار على جهود حفظ السلام وإعادة البناء،

ــدول       وإذ يســتذكر   ــيه رؤســاء ال ــذي أعــرب ف ــية، ال ــتحدة بشــأن الألف  إعــلان الأمــم الم
في الشؤون الدولية والوطنية، وبيّنوا والحكومـات عـن عـزمهم عـلى تعزيـز احـترام سيادة القانون             

أنهـم لـن يدّخـروا جهـدا في تعزيـز احـترام جمـيع حقـوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها                  
دولـيا، بمـا في ذلـك الحـق في التنمية، وأنهم سوف يدعمون توطيد الديمقراطية في أفريقيا وسوف                   

السلام الدائم والقضاء على الفقر وتحقيق      يقدمـون المسـاعدة إلى الأفريقيين في كفاحهم في سبيل           
  )١(التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى إدماج أفريقيا في المسار الرئيسي للاقتصاد العالمي،

:  أن الـدول الأعضـاء أكّدت، في إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة  وإذ يضـع في اعتـباره      
ؤولية تقع على عاتق كل دولة لانشاء       مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين، عـلى أن المس             

وصـون نظـام عدالـة جنائـية يتسـم بالانصـاف والمسـؤولية والأخلاقية والكفاءة، وعلى أن العمل                   
الفعّـال عـلى مـنع الجـريمة وتحقـيق العدالـة الجنائية يتطلب إشراك الحكومات والمؤسسات الوطنية                  

لدولـية والمنظمات غير الحكومية ومختلف      والاقليمـية والاقاليمـية والدولـية والمـنظمات الحكومـية ا          
  كشركاء وكجهات فاعلة في هذا العمل،)٢(شرائح المجتمع المدني،

 إلى خطـة العمـل عـلى تنفـيذ إعـلان فييـنا بشـأن الجـريمة والعدالـة، وخصوصا                     وإذ يشـير    
 إجـراءات العمـل عـلى مكافحـة الجريمة المنظمة والفساد وغسل الأموال والارهاب والجريمة ذات         
الصـلة بالتكنولوجـيا الرفـيعة وبالحاسـوب، وكذلـك إجـراءات العمـل بشـان مـنع الجـريمة وحماية                     
الشـهود وضـحايا الجـريمة، واكـتظاظ السـجون وبدائل الحبس، وقضاء الاحداث، والاحتياجات               

 )٣(الخاصة بالنساء في نظام العدالة الجنائية، والمعايير والقواعد، والعدالة التصالحية،

 )٤( إلى المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، أيضاوإذ يشير  

__________ 
 .٢٧ و٢٤ و٩، الفقرات ٥٥/٢قرار الجمعية العامة  (1) 
 .١٣ و٣، المرفق، الفقرتين  ٥٥/٥٩قرار الجمعية العامة  (2) 
 .، المرفق، الفروع الأول والثاني والسادس إلى الخامس عشر ٥٦/٢٦١قرار الجمعية العامة  (3) 
 سبتمبر  / أيلول ٦ –أغسطس / أب٢٦مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو،      (4) 

،  ٢-، الفصل الأول، الفرع د)A.86.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم البيع  (تقرير أعدته الأمانة : ١٩٨٥
 .المرفق
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ــوق      وإذ يشــدد   ــة حق ــز وحماي ــندوة عــن دور القضــاة في تعزي ــلى أن المشــاركين في ال  ع
 طالبوا الدول أن تضمن     )٥(،٢٠٠٣نوفمبر  / تشـرين الثاني   ٢٤الانسـان، الـتي عقـدت في فييـنا في           

ن واستقلال النظام القضائي وحسن أداء وظائفه في        الحفـاظ، بـالقدر الممكـن، عـلى سـيادة القانو          
حـالات الـنـزاع، وكذلـك حمايـة القضـاة والموظفين العاملين معهم من الضغوط المخالفة للقانون                 

 التي قد تعوقهم عن ممارسة مهامهم الوظيفية، 

تقـديم المسـاعدة في مراقبة المخدرات وما يتصل    "  إلى مشـروع القـرار المعـنون         وإذ يشـير    
 الذي أوصت لجنة    )٦(،"ذلـك مـن مـنع الجـرائم ذات الصـلة إلى الـبلدان الخارجـة مـن الـنـزاعات                   ب

المخـدرات المجلـس الاقتصـادي والاجـتماعي باعـتماده، والـذي يحـثّ فـيه المجلس الدول الأعضاء                   
الخارجـة مـن النـزاع على إسناد أولوية وافية بالغرض إلى موضوع معالجة مشكلة المخدرات وما             

 ا من الجرائم في جهودها المعنية بإعادة البناء في مرحلة ما بعد النـزاع،يتصل به

 مـع الارتـياح بالـتقدم المطّـرد الـذي يجـري احـرازه في سـبيل استعادة السلم في                     وإذ يـنوّه    
ــية          ــريكا اللاتين ــيا وأم ــالم، وبخاصــة في آســيا وأفريق ــاء الع ــنـزاع في جمــيع أنح ــناطق ال ــن م ــدد م ع

 والكاريبـي،

 مع التقدير بالتقدم الذي يحرزه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة            ينوّهوإذ    
في تنفـيذ برنامج إصلاح نظام العدالة الجنائية في أفغانستان، الرامي إلى استعادة سيادة القانون في                

 ذلك المجتمع في مرحلة ما بعد النـزاع،

 ادة البناء بعد النـزاع وتوطيد السلم، بأهمية سيادة القانون في مرحلة إعوإذ يسلّم  

 إلى مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجريمة أن ينظر في وضع                 يطلـب  -١  
اسـتراتيجيات عملـية محـددة لتقديم المساعدة في تعزيز سيادة القانون، وبخاصة في البلدان الخارجة        

ررا في أفريقيا، وباتباع نهج متكامل مـن الـنـزاع، مع توجيه الانتباه خصوصا إلى أكثر البلدان تض   
في إصـلاح نظـام العدالـة الجنائـية، مـع التركـيز خصوصـا عـلى حمايـة الفـئات المعرضة للأخطار،                        
وذلـك رهنا بتوافر التبرعات التي قد تكون من الأموال المرصودة للأغراض العامة، وفقا للمبادئ               

  أو من الأموال المخصصة؛)٧(ض العامة،التوجيهية الخاصة باللجنة بشأن استخدام أموال الأغرا

 مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة عــلى مواصــلة تقــديم يشـجّع  -٢  
المسـاعدة التقنـية والخدمـات الاستشـارية إلى الـدول الأعضـاء، بـناء على طلبها، في دعم إصلاح                    

__________ 
 (5) E/CN.4/2004/G/26المرفق ،. 
، الفصل الأول، الفرع   )E/2004/28 (٨، الملحق رقم ٢٠٠٤جلس الاقتصادي والاجتماعي، الوثائق الرسمية للم (6) 

 .الثاني، مشروع القرار الأول
 .، المرفق٤٤/٢٠قرار لجنة المخدرات  (7) 
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بناء بعد النـزاع، وبالاعتماد    نظـام العدالـة الجنائـية، بمـا في ذلـك في إطـار حفـظ السـلام وإعادة ال                   
عـلى معـايير الأمـم المـتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واتفاقية الأمم المتحدة                  

 واتفاقــية الأمــم المــتحدة )٩( والــبروتوكولات المــلحقة بهــا)٨(لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية
 )١٠(لمكافحة الفساد؛

لمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى إعداد أدوات لتقدير         مكتـب الأمم ا    يدعـو  -٣  
 إصلاح نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك في إطار حفظ السلام وإعادة البناء بعد النـزاع؛

 الـدول الأعضـاء الـتي تقـدم المسـاعدات التـنموية إلى الـبلدان الخارجة من                  يحـثّ  -٤  
نائية، فيما يتصل بذلك، إلى تلك البلدان في مجال منع الـنـزاع عـلى زيادة ما تقدمه من مساعدة ث    

 الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية؛

 المؤسسـات المالـية والانمائـية الحكومـية الدولية العالمية منها والاقليمية، بما              يدعـو  -٥  
في ذلـك البـنك الـدولي وصـندوق الـنقد الـدولي، إلى تعزيـز الـتعاون في العمـل مـع مكتـب الأمم                          

دة المعـني بـالمخدرات والجـريمة في مجـال سـيادة القـانون، وإلى توفـير الـتمويل الوافي بالغرض                   المـتح 
 لأجل المشاريع في قطاع العدالة؛

 معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن تُدرج            يدعـو  -٦  
هم الروابط بين سيادة القانون في بـرامج عمـلها مسـألة سـيادة القـانون بغـية الاسـهام في تحسين ف              

 والتنمية، وبغية إعداد مواد تدريب مناسبة في هذا الصدد؛

مؤتمـر الأمـم المـتحدة الحـادي عشـر لمـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية، المزمع                   يحـثّ    -٧  
، عــلى توجــيه الانتــباه بصــفة ٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٥ إلى ١٨عقــده في بــانكوك في الفــترة مــن 

ف المسـائل ذات الصلة بسيادة القانون، بما في ذلك الأشكال الجديدة من الجريمة              خاصـة إلى مخـتل    
 والتعاون القضائي الدولي؛

 إلى الأمـين العـام إعـداد تقريـر عن تنفيذ هذا القرار لتقديمه إلى لجنة منع                  يطلـب  -٨  
 .الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 .، المرفق الأول٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة  (8) 
 .، المرفق٥٥/٢٥٥، المرفقين الثاني والثالث، وقرارها  ٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة  (9) 
 .، المرفق٥٨/٤قرار الجمعية العامة  (10) 


